
2 / 1

539131 ‐ هل يجوز الاتفاق أن تون الأجرة بالدولار والسداد بالجنيه تفاديا لانخفاض السعر؟

السؤال

تقوم الشركات بتأجير شركات أخرى أو أشخاص لإنجاز بعض مهمات التصميم ،عل بعض شركات التصميم الهندس ف

أن يتم العقد بالدولار أو اليورو، ولن المحاسبة تون بالعملة المحلية (جنيه) بسعر العملة الأجنبية ف يوم المحاسبة نظرا

للتغير السريع ف سعر الجنيه، فما حم هذا العقد؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

إذا تم الاتفاق عل أن الأجرة بالدولار أو باليورو، فلا حرج عند السداد ‐لا قبله‐ أن يتفق عل السداد بعملة أخرى بسعر اليوم؛

رض رمع ناب ن(4582)، والترمذي (1242)، وابن ماجه (2262) ع لما روى أحمد (6239)، وأبو داود (3354)، والنسائ

اله عنه قَال: "كنْت ابِيع ابِل بِالدَّنَانيرِ [أي مؤجلا] وآخُذُ الدَّراهم، وابِيع بِالدَّراهم وآخُذُ الدَّنَانير، فسألت رسول اله صل اله

ءَا شمَنيبتَفْتَرِقَا و ا لَما مهمورِ يعا بِسخُذَهنْ تَاا ساب ) عليه وسلم عن ذلك فقال).

والحديث صححه بعض العلماء كالنووي، وأحمد شاكر، وصححه آخرون من قول ابن عمر، لا من قول النب صل اله عليه

.(وسلم منهم الحافظ ابن حجر والألبان. وانظر: "إرواء الغليل" (5/ 173

قال ابن قدامة رحمه اله ف "المغن" (4/ 37): " ويجوز اقتضاء أحد النقدين من الآخر، ويون صرفا بعين وذمة، ف قول

أكثر أهل العلم" انته.

وجاء ف "الموسوعة الفقهية" (26/ 366) ف صور المصارفة عل الذمة: "الصورة الثالثة: اقتضاء أحد النقدين من الآخر، بأن

.كان لك عل آخر دراهم، فتأخذ منه دنانير، أو كانت عليه دنانير فتأخذ منه دراهم بسعر يومها

وهذا جائز عند الحنفية والحنابلة، وهو مذهب الشافعية ف الجديد، بشرط قبض البدل ف المجلس. وذلك لحديث ابن عمر."

انته.

:ثانيا
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قد تبين أنه يجوز الصرف عند السداد، وأما الاتفاق قبل ذلك عل أن الأجرة بالدولار، وأن السداد يون بالجنيه: فلا يجوز؛ لأنه

.اتفاق عل الصرف المؤجل، وهو ربا

رقم: 75 (6/ 8) بشأن قضايا العملة، ما يل قرار مجمع الفقه الإسلام جاء ف:

ثانياً: يجوز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد – لا قبله – عل أداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدين إذا كان ذلك بسعر "

صرفها يوم السداد. وكذلك يجوز ف الدين عل أقساط بعملة معينة، الاتفاق يوم سداد أي قسط عل أدائه كاملا بعملة مغايرة

.بسعر صرفها ف ذلك اليوم

ويشترط ف جميع الأحوال ألا يبق ف ذمة المدين شء، مما تمت عليه المصارفة ف الذمة" انته من "مجلة المجمع" عدد 3

جزء 3 ص 1650

وجاء ف "المعاير الشرعية"، ص56 : " 2/3 … يحرم الصرف الآجل أيضاً، ولو كان لتوق انخفاض ربح العملية الت تتم

…بعملة يتوقع انخفاض قيمتها

يجوز أن تتفق المؤسسة والعميل عند الوفاء بأقساط العمليات المؤجلة (مثل المرابحة) عل سدادها بعملة أخرى بسعر … 2/5

يوم الوفاء" انته.

فالصواب هنا: أن تون الأجرة بالجنيه، أو أن تون بالدولار أو باليورو، لن يعط الموظف حقه دولارا أو يورو، ولا يجبر

.عل أن يستلمه بالجنيه

.وأما الاتفاق عل أن الأجرة بعملة، والسداد بعملة أخرى: فلا يجوز، ولا عذر ف ذلك بون الجنيه قد ينخفض

.واله أعلم


